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 تقرير مفوض الدولة
 قضائية  66لسنة  62391 في الدعوى رقم

قامة من
ُ
 الم

 عادل محمد السيد شرف الدين
 ضــــد

 رئيس الجمهورية )بصفته( -1
 حسين طنطاوي -2

 سامي عنان  -3
  
  الوقــائـعالوقــائـع
  

ب يـوم اثثنـين الموا ـ  أقام المدعي دعواه الماثلة بصـييفة موقةـة مـن المـدعي بصـفته محـام مقاـول أمـام ةـأه ات مـة أودعـ  قلـم ال تـا
 طلب في ختامها الح م:  24/9/2012

 أولًا: بقاول الدعوى ش لًا . 
الصـادر مــن المــدعه عليــه ا ول ةـنل قــلادع النيــم الة مــه  10/9/2012بشــ م مســتةقم وقـر القــرار الصــادر بتــاري   -1ثانيـاً: 

 للمدعه عليه الثاني والثالث .
لقيــامهم ع ةــال   1972لســنة  12مــن القــانون رقــم  22ةــدم مشــروعيته لمتالفتــه لــن  المــادع وفي الموضــو : غلءــاا ةــأا القــرار ل -2

وأعمال من شأنها اثذدراا بالشرف واثخلاص للشةب المصري وللدولة المصرية ، وتش يم لجنة مـن مستشـاري سلـس الدولـة ومـن  ملـون 
   سامي عنان مع ما يترتب عله ذلك من آثار .قلادع النيم لسيب قلادع النيم من المشير حسين طنطاوي والفري

 
أصــدر رئــيس الجمهوريـة قــراراً ةـنل الســيدين/ حســين طنطـاوي وســامي عنــان  10/9/2012وذكـر المــدعي شـرحا لــدعواه أنــه بتـاري  

اًً للـوطن ، قلادع النيم الة مه ، وةي أعله ا وسمـة المقـررع في وهوريـة مصـر الةربيـة وكـألك ةـي أر ـع دريمـة ت ـر   ـنل لمـن أ دى عمـلا ميـ
الاد وقد حصم عليها كثير من علماا مصر و نانيها ورموزةا الاارزع ، ون ـراً ثرت ـاب المـدعي عليهمـا الثـاني والثالـث غبان غدارئمـا لشـ ون الـ

و وسلـس الـوزراا الةديد من ا  ةال التي تش م يمرائم يمنائية وسياسـية وترتـب عليهـا سـقول قتلـه مصـريين كموقةـة الجمـم وأحـدا  ماسـاير 
س ومحمد محمود وكنيسة غماابة وأحدا  الةااسية ا ولى والثانية وكشـر الةأريـة باثضـا ة لـاةا وقـائع الفسـاد المـا  ، وكـم ةـأه الوقـائع  ـ
انون الشرف ولا تتف  واثخلاص وحب الوطن بـم تـدل علـه ع ـس ذلـك ، وغذ ينةـه المـدعه علـه القـرار المطةـون  يـه مالفتـه  ح ـام القـ

 وغنةدام سااه وغنحرا ه بالسلطة ، ا مر الأي حدا به غلى غقامة دعواه الماثلة بطلااته آنفة الايان. 
 

حضر المدعي  28/5/2013ويمرى ن ر الش  الةايمم من الدعوى أمام ات مة عله النيو الماين ةياضر الجلسات ، وبجلسة 
ه عله غلا ها ، وقدم نائب الدولة الحاضر عن المدعه عليه بصفته مأكرع شتصياً وقدم حا  ة مستندات طوي  عله المستند المةل

 بد اعه طلب في ختامها الح م: 
 أصلياً: بةدم غختصاص ات مة ولائياً بن ر الدعوى.
 غحتياطياً: بةدم قاول الدعوى ثنتفاا القرار اثداري .
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 ومن باب اثحتيال: بةدم قاول الدعوى ثنتفاا الصفة والمصلية .
اًم المدعي المصرو ات.  ومن باب اثحتيال ال لي: بر ا الدعوى بشقيها الةايمم والموضوعي ، وغل

 قررت ات مة غحالة الدعوى غلى ةي ة مفوضي الدولة لتيضيرةا وغعداد تقرير بالرأي القانوني  يها . 2/9/2013وبجلسة 
 لينا الدعوى ثعداد تقرير مفوض الدولة  يها.ونفاذاً لألك ، أحيل  الدعوى لهي ة مفوضي الدولة ، وقد وردت غ

  الرأي القانونيالرأي القانوني
 بةد اثطلا  عله ا وراق والمستندات.

ومــن حيــث أن المــدعي يهــدف بــدعواه الماثلــة غلى طلــب الح ــم بقاولهــا شــ لًا ، وبوقــر تنفيــأ وغلءــاا قــرار رئــيس الجمهوريــة المــ ر  
اًم يمهـــة اثدارع ةـــنل قـــلادع النيـــم الة مـــه للمـــدعه عليهمـــا  10/9/2012 الثـــاني والثالـــث ، مـــع مـــا يترتـــب علـــه ذلـــك مـــن آثار ، وغلـــ

 المصرو ات .
 

ولائياً بن ر الدعوى لتةلقها  –والقضاا عموماً   –ومن حيث غنه عن الد ع المادى من ةي ة قضايا الدولة بةدم اختصاص ات مة 
 بةمم من أعمال السيادع:

 
ل اثدارع تخضع لرقابة القضاا ولا يجوز تحصين أي عمم أو قرار غداري مـن رقابـة القضـاا،  إن ذلك مردود عليه عن ا صم أن أعما

تحديــدةا وغذا كـان المشــر  قــد أخــر  أعمـال الســيادع مــن رقابــة القضـاا،  إنــه ع يضــع تةريفــاً يمامةـاً مانةــاً لهــا ولا مةيــاراً ينت مهـا ، وغ ــا تــر  
الســيادع مــن بــين أعمــال اثدارع الــتي تقــوم تــا الســلطة التنفيأيــة بالن ــر غ  طايةــة الةمــم في لتقــدير القضــاا، ودر  القضــاا علــه  ــرز أعمــال 

ا كـان ذاته،  إذا كان الةمم يصدر تطايقاً  ح ام الدستور والقوانين واللـوائل  إنـه يةـد مـن أعمـال اثدارع الـتي تخضـع لرقابـة القضـاا، أمـا غذ
رع وغ ـا يصــدر مــن السـلطة التنفيأيــة باعتاارةــا سـلطة ح ــم وتةصــمه طايةتـه مــن أن يةــد مــن الةمـم سســب طايةتــه لا يةـد مــن أعمــال اثدا

يخر  أعمال اثدارع كا عمال المتةلقة بإقامة الةلاقات الدبلوماسية بين الدولة والدول ا خرى وقطةها،  إن الةمم يةد من أعمال السيادع و 
 عن نطاق رقابة القضاا.

ة يمامــدع المضــامين وغ ــا تقســم بالمرونــة سســاان مســاحة أعمــال الســيادع تتناســب ع ســياً مــع مســاحة وأعمــال الســيادع ليســ  ن ريــ
 الحرية والد قراطية ،  يتسع نطاقها في الن م الدي تاتورية ، ويضي  كلما ارتق  الدولة في مدار  الد قراطية.

، وح م مح مة القضاا اثداري  21/4/2013لسة بج -ق.   59لسنة  13846)ح م ات مة اثدارية الةليا في الطةن رقم 
 غير منشور( – 12/11/2013يملسة  –ق  67لسنة  74029في الدعوى رقم 

 
في شـــأن ا وسمـــة وا نـــوال المدنيـــة  1972لســـنة  12وا وسمـــة في مصـــر تن مـــه أح ـــام القـــانون رقـــم  ومن حيث غن منل ا نوال 

 :نوال المدنية وةه( منه عله أن: ا وسمة وا 1حيث نص  المادع )
 قلادع النيم . -1
 قلادع الجمهورية . -2
3- ." .................................  ....................... 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية غنشاا أوسمة وأنوال وميداليات تأكارية فى المناساات التى تقتضـه ذلـك. وت ـون القـلادان والوشـا  
رع فى الفقرع السابقة حسب الترتيب الماين  يها، ومطابقة للرسوم الواردع بالايان المرا   لهأا القانون، وتصنع من المواد وا وسمة وا نوال المأكو 
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النول  الماينة قرين كم رسم وةراعاع القواعد الخاصة ب م منها. وي ون حملها بال يفية المأكورع فى ذلك الايان. وي ون تةيين طاقة الوسام أو
 لخدمة التى أداةا من  نل له. وي ون لحامم الوسام أو النول أساقيته عند تطاي  ن ام ا ساقية .ةراعاع ا

 ( تن  عله أن " ي ون منل ا وسمة وا نوال المدنية بقرار من رئيس الجمهورية ".2وتن  المادع )
د ولنـواب الر سـاا، كمـا يجـوز منيهـا لمـن يقـدمون ( عله أن " يجـوز غةـداا قـلادع النيـم لر سـاا الـدول و وليـاا الةهـو 4وتن  المادع )

 خدمات يمليلة للوطن أو للانسانية ".
ومــن حيــث غن مســألة مــنل ا وسمــة وا نــوال المدنيــة علــه النيــو المشــار غليــه تخضــع لن ــام قــانوني دقيــ  ومنضــا  ، محــدداً دريمــات 

يتةين أن ي ون ذلك بقـرار مـن رئـيس الجمهوريـة ، وحاصـم ذلـك ا وسمة وأش الها وحالات منيها ، وحدد السلطة المتتصة ةنيها حيث 
أن سلطة رئيس الجمهوريـة في مـنل ةـأه ا وسمـة وا نـوال وغن كانـ  سـلطة تقديريـة غلا غنهـا ليسـ  سـلطة مطلقـة وغ ـا حـدد المشـر  تخومهـا 

نفيأاً  ح ام القانون ، والقاعدع المستقرع أن وضا  حدودةا ومداةا ، وأصال اختصاصه في ةأا الشأن اختصاصاً يااشر و ارس تطايقاً وت
 الاختصاصات الـتي تااشـرةا السـلطة التنفيأيـة تطايقـاً  ح ـام القـوانين واللـوائل تةـد مـن أعمـال اثدارع ولا تةـد مـن أعمـال السـيادع وتخضـع

 لرقابة المشروعية.
 والثالـث قـلادع النيـم غ ـا ةـو قـرار غداري ولا يةـد مـن غعمـال تأسيساً عله ما تقدم  إن القرار المطةون  يه ةنل المدعي عليهما الثـاني

الســيادع بـــم ةـــي ســـرد تقـــدير مــن الدولـــة  بنائهـــا علـــه مـــا قــدموه مـــن خـــدمات يمليلـــة للـــوطن أو ل نســانية ، ويـــدخم الطةـــن عليـــه ضـــمن 
يـاً بن ـر الطةـن عليـه غـير قـائم علـه أسـاس الاختصاص الولائي ت مة القضاا اثداري ، وي ون الد ع الماـدى بةـدم اختصـاص ات مـة ولائ

 صييل ويتةين التقرير بر ضه .
 

 ومن حيث غنه عن الد ع المادى من ةي ة قضايا الدولة بةدم قاول الدعوى لر ةها من غير ذي صفة:
 اات الآتية :تن  عله أن " لا تقام الطل 1972لسنة  47( من قانون سلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 12 إن المادع )

 أ( الطلاات المقدمة من أشتاص ليس  لهم  يها مصلية شتصية ................. ".
عله أنه " لا تقام 1996لسنة  81المةدل بالقانون  1968لسنة  13وتن  المادع الثالثة من قانون المرا ةات المدنية والتقارية رقم 

ةأا القانون أو أى قانون أخر لا ي ون لصاحاه مصلية شتصية ومااشرع  أى دعوى كما لا يقام أى طلب أو د ع استنادا  ح ام
 وقائمة يقرةا القانون .....................................................

وتقضه ات مة من تلقاا نفسها في أى حالة ت ون عليها الدعوى بةدم القاول في حالة عدم توا ر الشرول المنصوص عليها في 
 تين السابقتين ".الفقر 

ومن حيث غنه من المستقر عليه أن الخصومة القضائية ةي حالة قانونية تنشأ عن مااشرع الدعوى بالادعاا لدى القضاا، وقد حدد 
مً لصية الدعوى أن ت ون مويمهة من صاحب الشأن ذاته أو  القضاا غيمرااات التقدم تأا الادعاا الأي يناني عليه انةقاد الخصومة، ويل

يمانب صاحب الصفة في  ثيله والنيابة عنه قانونًا أو اتفاقاً، كما أنه من المقرر أن من شرول قاول الدعوى أن ت ون ةنا  مصلية من 
ة غلـه شتصية مااشرع مادية كان  أو أدبـية لرا ـع الدعـوى في طلب غلءاا القرار المطةون  يه، عن يـ ون في حـالة قـانـونـية خـاصة بالـنسا

ه ار الـمطةـون  ـيه، وي ون من شأنه أن ي ثر  يها تأثيراً مااشراً، غلا كان  الدعوى غير مقاولة ش لًا، وكما يمرى قضاا ةأه ات مة علالـقر 
أن التيق  من صفة الخصوم أمر يموةري في انةقاد الخصومة ويتصم بالن ام الةام للتقاضي وبصفة خاصة بالنساة للدعاوى اثدارية، 

  مة التصدي له بالا  والتقصي والتيقي  من تلقاا ذائا.ويجب عله ات
 م( 14/6/2003ق.عليا يملسة 45لسنة  4099)ح م ات مة اثدارية الةليا في الطةن رقم 
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مً لقاول الدعوى أن ت ون مويمهة من صاحب الح  ذاته أو من صاحب الصفة في  ثيله وغلا سق   كما أنه من المستقر عليه أنه يل
 كان الخصومة وكان  الدعوى مقامة من غير ذي صفة .ركن من أر 

 ( 9/7/2005يملسة  -ق .    46لسنة  12420)في ذات المةنى يرايمع ح م ات مة اثدارية الةليا في الطةن رقم 
ي في ومن حيث غنه من المقرر أن شرطي الصفة والمصلية يتميً كلاهما عن الآخر،  المصلية ةي المساس بالمركً القانوني للمدع

أما الصفة في الدعوى  هي قدرع الشت  علي المثول أمام القضاا في  الدعوى الموضوعية أو الاعتداا علي حقه الأاتي في الدعوى الأاتية،
دعه  هي بالنساة للفرد كونه أصيلًا أو وكيلاً، مثلًا أو وصياً أو قيماً، وةي بالنساة للقهة اثدارية كون الم الدعوى كمد  أو كمد  عليه،

عليه صاحب الاختصاص في التةاير عن الجهة اثدارية أو الشت  الاعتااري الةام المدعي عليه في الدعوى والمتصم تا موضوعاً، والأي 
 بالتنفيأ .  ت ون له القدرع الواقةية علي موايمهتها قانوناً بالرد وبتقد  المستندات، ومالياً 

دعوى، بينما المصلية مسألة ذات صفة موضوعية لا تتضل ولا تاين غلا عند والصفة مسألة ش لية تتضل قام الدخول في ال
 ي  موضو  الدعوى  يها، ومن ثم  إن التةرض للمصلية ي ون الياً للتةرض للصفة،  المصلية شرل لقاول الدعوى، بينما الصفة 

 ومع  القرار، غلءاا طلب له تجيً مصلية صاحب الشت  ي ون قد  يها، ذلك أنه د ا  شرل لمااشرع ةأه الدعوى أمام القضاا وغبداا
اًولة له يجوز لا ذلك ا ةلية أو عدم ويموده ضمن خصوم منازعة ا صم أو زوال صفته  عدم أسااب من ساب لقيام بنفسه الدعوى ةأه م

 التي كان  له في منازعة ا صم أو لءير ذلك من ا سااب.
  –ق  63لسنة  32440ت الاقتصادية والاستثمار في الدعوى رقم دائرع المنازعا -) ح م مح مة القضاا اثداري 

 ( 2/2010/ 27يملسة 
 تأسيساً عله ما تقدم ولما كان المدعي يهدف بدعواه الماثلة غلى غلءاا قرار رئيس الجمهورية ةنل المدعه عليهما الثاني والثالث قلادع

مس المدعي بصورع مااشرع أو أنه في وضع خاص بالنساة له يبرر له طلب غلءائه النيم ، وكان  ا وراق قد خل  ما يفيد أن ةأا القرار قد 
،  توسع القضاا اثداري في مفهوم شرطي الصفة والمصلية لا   ن حمله سال عله أن تضيه دعوى اثلءاا ةثابة دعوى حساة ، ومن 

 ةيناً مةه التقرير بةدم قاول الدعوى لر ةها من غير ذي صفة .ثم تنتفي صفة المدعي في الطةن عله القرار الماثم ، ا مر الأي يضيه مت
 

مً ةصاريفها ، عملًا بن  المادع )   ( من قانون المرا ةات المدنية والتقارية .184ومن حيث أنه من أصابه الخسر في الدعوى يلُ
  لهأه ا ساابلهأه ا سااب  

 وى، وباختصاصها.بر ا الد ع بةدم اختصاص ات مة ولائياً بن ر الدع :أولاً نري الح م/ 
اًم المدعي المصرو ات.ثانياً                   : بةدم قاول الدعوى ش لًا لر ةها من غير ذي صفة ، وغل
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